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)VJ-2020-11( :القرار رقم

)6470-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة – عـدم التـزام المدعيـة بالمواعيـد المحـددة نظامـاً مانـع مـن نظـر 
موضوع الدعوى.

الملخص:

مطالبة المدعية إلغاء قرار الهيئة بشـأن إعادة التقييم وغرامة تأخر في السـداد – دلت 
النصوص النظامية على وجوب تقديم المدعية الاعتراض أمام دائرة الفصل خلال المدة 
النظامية من تاريخ إخطارها بالقرار- ثبت لدائرة الفصل تحقق الإخطار واعتراض المدعية 
بعـد انتهـاء المـدة النظاميـة. مـؤدى ذلـك: عـدم قبـول الدعـوى شـكلً؛ لفـوات المـدة 
النظاميـة – اعتبـار القـرار نهائيـاً وواجب النفاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان 

الفصل في المنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )56( مـن نظـام المرافعـات الشـرعية الصـادر بموجـب المرسـوم الملكـي  	-
رقم )م/1( وتاريخ 1435/01/22هـ.

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( وتاريخ 1438/11/02هـ.

الوقائع:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

ففـي يـوم الأحـد )1441/05/24هــ( الموافـق )2020/01/19م( اجتمعـت الدائـرة الأولـى 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في محافظة جدة

دعوى
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للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة، وذلك للنظر 
فـي الدعـوى المشـار إليهـا أعاله، وحيث اسـتوفت الدعـوى الأوضاع النظاميـة المقررة، 
بتاريـخ   (6470-2019-V) برقـم  الضريبيـة  للجـان  العامـة  الأمانـة  لـدى  أُودعـت  فقـد 

2019/06/23م.

وتتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى في أن )...( سـعودي الجنسـية بموجب هوية وطنية رقم 
)...(، بصفته وكيلً عن مؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...( تقدم بلائحة دعوى تضمنت 
اعتراضـه علـى التقييـم وإعـادة التقييـم حيـث جـاء فيهـا: »الاعتـراض على تقييـم أو إعادة 

تقييم خاطئ من طرف الهيئة«، ويطلب المدعي:

5,792,245,00ريال الاعتراف بالمبلغ المثبت في الإقرار والخاص بالمشتريات الخارجية

49,224,88 ريال تصحيح الإقرار

”‎3.497.06 ريال وحذف الغرامة

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت بمذكـرة جوابيـة حيـث جـاء فيهـا: 
»1-الأصـل فـي القـرار الصحـة والسالمة، وعلـى مـن يدعي خلاف ذلـك أن يقدم ما يثبت 
دعـواه.2 -اعتـرض المدعـي علـى نتيجـة إشـعار التقييـم النهائـي لإقـراره الخـاص بالفتـرة 
بتاريـخ  للمدعـي  الصـادر  النهائـي  التقييـم  إشـعار  )فبرايـر – 2019(، وبمراجعـة  الضريبيـة 
2019/04/04م يتضـح أنـه تـم تعديـل بنـد الـواردات الخاضعـة للضريبـة والتـي تدفـع فـي 
الجمـارك، وهـذا التعديـل جـاء بعـد مراجعة البيانات الـواردة من الهيئـة العامة للجمارك، 
والتـي اتضـح مـن خلالهـا اختلافهـا عـن إقـرار المدعي، وعليـه؛ ولما كان للهيئـة الحق في 
الحصول على أية معلومات من طرف ثالث كما نصّت المادة السادسة والخمسون من 
اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافة، فإن التعديل الذي تـمَّ لإقرار المدعي 
صحيـح بنـاءً علـى بيانـات الهيئـة العامـة للجمارك.3-فيمـا يتعلـق بغرامـة السـداد المتأخـر 
والمقـدرة بقيمـة )3.497,06( ريـال، فبعـد مراجعـة إقرار المدعي عن شـهر )فبراير– 2019( 
تبيـن للهيئـة عـدم صحتـه، وهـذا ما اسـتوجب معه تعديـل إقرار المدعـي الضريبي وإصدار 
إشـعار تقييم نهائي في تاريخ 2019/04/04م، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمة 
الضريبـة المسـتحقة، والتـي لـم تسـدد فـي الميعـاد النظامـي، وبنـاءً على ذلـك تمَّ فرض 
غرامـة تأخيـر فـي السـداد عـن الأشـهر اللاحقـة للفتـرة الضريبيـة محـل الاعتـراض، كمـا تـم 
توضيحـه آنفًـا، وذلـك وفقًـا لأحـكام المـادة الثالثـة والأربعيـن مـن نظـام ضريبـة القيمـة 
المضافة التي نصت على أنه: )يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة 
التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسـددة، عن كل شـهر 
أو جـزء منـه لـم تسـدد عنـه الضريبـة(. بنـاءً علـى مـا سـبق فـإن الهيئـة تطلـب مـن اللجنـة 

الموقرة الحكم برد الدعوى«.

وبعـرض مذكـرة الـرد علـى المدعيـة تقدمـت بمذكـرة رد جـاء فيهـا: »ورد فـي المذكـرة 
الجوابيـة للمدعـى عليـه مـا نصـه: الأصـل فـي القـرار الصحـة والسالمة، وعلى مـن يدعي 
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خالف ذلـك أن يقـدم مـا يثبـت دعـواه. ثانيًـا: الطلبـات: بنـاءً على ما سـبق فإننـا نطالب 
بتعديل الإقرار الضريبي للشهر فبراير من 2019م وخصم مبلغ الغرامات«.

وفـي يـوم الأحـد بتاريـخ 1441/05/24هـ الموافق 2020/01/19م افتُتحت جلسـة الدائرة 
الأولى لضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة، في تمام الساعة 7:00 مساءً للنظر 
فـي الدعـوى المرفوعة من مؤسسـة )...( ضـد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة 
علـى المدعيـة تبيـن عـدم حضورهـا أو مـن يمثلها، وقد حضـر ممثل الهيئـة العامة للزكاة 
والدخـل )...( وبسـؤاله عـن رده أجـاب بالتمسـك بانقضـاء المهلـة النظاميـة للاعتـراض، 
وبالنظـر فـي ملـف الدعـوى وبخاصة لائحة الدعوى المقدمة من المدعية؛ حيث إنه ثبت 
للدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وفقًا للمادة الـ )20( من الفقرة الأولى من قواعد 

عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

وبنـاء عليـه قـررت الدائـرة قفـل بـاب المرافعـة فـي الدعوى للدراسـة والمداولـة تمهيدًا 
لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل بشـأن إعـادة التقييـم وغرامة تأخر في السـداد، وذلك اسـتنادًا إلى نظام 
ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة 
ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجـب المرسـوم 
الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى 
مشـروطٌ بالاعتـراض علـى القـرار خالل )30( يومًـا من تاريخ إخطاره بـه؛ حيث نصت المادة 
)49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه: »يجـوز لمن صـدر ضده قـرار بالعقوبة 
التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُدَّ 
ـا غيـر قابـل للطعـن أمـام أي جهـة قضائيـة أخـرى«، وحيـث إن الثابت من مسـتندات  نهائيًّ
الدعـوى، أن المدعيـة تبلغـت بالقـرار بتاريـخ 2019/04/28م وتقدمـت بالدعـوى بتاريـخ 

2019/06/23م، مما تكون معه الدعوى قدمت بعد فوات المدة النظامية.
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القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

عـدم سـماع دعـوى المدعيـة مؤسسـة )...( سـجل تجاري رقـم )...(؛ لفوات المدة  	-
النظامية.

ا بحق المدعية وفقًا للمادة )56( من نظام المرافعات الشـرعية،  صدر هذا القرار حضوريًّ
وحـددت الدائـرة )يـوم الإثنيـن الموافـق 2020/02/03م( موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار، 
ولأطـراف الدعـوى حـق اسـتئنافه وفقًـا للنظام خالل )30( يومًا من اليـوم التالي للتاريخ 

المحدد لتسليمه.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


